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 2020 سنةديسمبر  23 الموافق 1442عام جمادى الأولى  8 فيمؤرّخ /20 دع د/ق م د 02/قرار رقم

    

 المجلسّالدستوري، إنّ  

 ه،ّمن( 3ةّالفقر)191و 188لاّسيماّالمادتينّ بناءّعلىّالدستور، -

- ّ ّالمحكمـة ّمن ّإحالة ّعلى ّبنـاءً ّإخطار ّالعلياوبموجب ّيومّتوصل، ّالدستوري ّسنة14ّّ المجلس سبتمبر

خّفي بقرار 2020 ّالفهرس2020 سبتمبرّسنة 3 مؤر  ّتحتّرقم تحت2020ّّسبتمبرّ 14مسجلّبتاريخّ ،00004/20 ،

ّب 02/20رقمّ ّالمعـأ. مّبــواسطــةّمحـاميـهّالأستـاذ ب. ل. أ متعلقّبـدفعّأثــارهكتابةّضبطّالمجلسّالدستوري، ّلـدىّ، تـمد

 زائية،ّالمعد لّوالمتمم،منّقانونّالإجراءاتّالج 419 والذيّينازعّفيّدستوريةّالمادةّومـجـلسّالدولة، المحكـمــةّالعـلـيـا

خ 18-16وبمقتضىّالقانونّالعضويّرقم - يّيحددّالذ 2018 سنةّسبتمبر 2الموافق1439ّّذيّالحجةّعام22ّّ فيّالمؤر 

 شروطّوكيفياتّتطبيقّالدفعّبعدمّالدستورية،

- ّ خ ّالمؤر  ّالنـظـام ّسنة12ّ الموافق 1440عـامّرمضان 7 فيوبمقـتضى ّالمّالمحدد 2019 مايو ّعمل جلسّلقواعد

م،  الدستوري،ّالمعد لّوالمتم 

ّرقم - ّالأمر ّ  66–155 وبمقتضى ّفي خ ّ 18المؤر  ّعام ّ 1386صفر ّ 8الموافق ّسنة قانونّّوالمتضمن 1966يونيو

م،،ّالجزائيةالإجراءاتّ  المعدلّوالمتم 

 والوثائقّالمرفقة،ّ،المذكورّأعلاهّالدفعّبعدمّالدستوريةّقرارّإحالةالاطلاعّعلىّبعدّو -

لمجلسّاةّضبطّبكتابوبعدّالاطلاعّعلىّالملاحظاتّالمكتوبةّالمقدمةّمنّطرفّرئيسّمجلسّالأمةّبالنيابةّوالمسجلةّ  -

ّ ّالدستوري ّ 04بتاريخ ّّ،2020أكتوبر ّالمادة ّبشأن ّالمثار ّللوجه قا ّمعم  ّفحصا ّبموجبها ّيلتمس ّقم 419والذي انونّن

 الإجراءاتّالجزائية،

ّوال - ّالبويرة ّلدىّمجلسّقضاء ّمنّطرفّالنائبّالعام ّالمقدمة ّالملاحظاتّالمكتوبة ّالاطلاعّعلى ّوبعد كتابةّبمسجلة

نّالاجراءاتّمنّقانو 419التصريحّبدستوريةّالمادةّّوالذيّيلتمسّفيهاّ،2020أكتوبرّ 4ضبطّالمجلسّالدستوريّبتاريخّ

 منّالدستور، 158و 32أحكامّالمادتينّّالجزائية،ّكونهاّلاّتخرق

ّالاطلاع - ّمنّطرفّالوزيرّالأولّوبعد ّالمقدمة وريّالدستّبكتابةّضبطّالمجلس والمسجلةّعلىّالملاحظاتّالمكتوبة

ّ 11ّبتاريخ ّوالذي2020أكتوبر ّلاّتعرضّ، ّبأنه ّالتصريح ّوالتمس ّالمثار ّالدفع ّإلى ّخلالها ّإثا من ّمن ّالدفعّجدوى رة

 المساواة،تمسّبمبدأّ لامنّقانونّالإجراءاتّالجزائيةّ 419المذكورّكونّالمادةّ

- ّ ّالمقدمة ّالمكتوبة ّالملاحظات ّعلى ّالاطلاع ّوالمسجلةّمنوبعد ّالوطني ّالشعبي ّالمجلس ّرئيس ّضبطكتابّطرف ّبة

بّنّتخصيصّالنائوالذيّيلتمسّفيهاّالتصريحّبعدمّجد يةّالدفع،ّمشيراّإلىّأّ،2020أكتوبرّ 11بتاريخّّالمجلسّالدستوري

 ،العامّبمد ةّأطول،ّلرفعّاستئنافّالأحكامّالجزائيةّلاّيمسّبمبدأّالمساواة

 ،2020ديسمبرّ 16 المنعقدةّبتاريخّالجلسةّالعلنيةبوبعدّالاستماعّإلىّالعضوّالمقررّفيّتلاوةّتقريرهّ -

ّ،جلسةّنفسهاالبرةّلكلّمنّممثلّالحكومة،ّوالنائبّالعامّلدىّمجلسّقضاءّالبوي ملاحظاتّالشفويةوبعدّالاستماعّإلىّال -

 المكتوبة،نّتمسكاّبمطالبهماّياللذ

لتمسّاالذيّها،ّبالجلسةّنفس ،خ. الدفعّعخّفيّحقّالمدعىّعليهّفيّ. مالملاحظاتّالشفويةّللأستاذّّالى الاستماعوبعدّ -

 رفضّالدعوىّلعدمّالتأسيس،

 وبعدّالمداولة،   -



 
 

ّاعتبارًّ – ّأن ّ. ل. أّيالمدعا ّمب، ّالأستاذ ّمحاميه ّّيدفعّ،أ. بواسطة ّالمادة ّدسـتوريــة ّ  419بعـــدم ّالإجراءاتّقمن انون

طقّبالحكمّوهذهّالمهلةّلاّاعتباراّمنّيومّالنّ(2) يقدمّالنائبّالعامّاستئنافهّفيّمهلةّشهرين": علىوالـتـيّتـنـصّ ،الجزائية

طرافّلباقيّالأّوّمقررمنحّللنائبّالعامّمدةّأطولّلاستئنافّالأحكامّالجزائيةّخلافاّلماّهاّتكونهّ"تحولّدونّتنفيذّالحكم

لنائبّالعامّمنّااّتمكنّفضلاّعنّكونهّ،منّنفسّالقانون 418أيامّطبقاّللمادةّ( 10)وهوّعشرةّّ،يملكونّأجلاّأقصرّنالذي

ّايازًّيشكلّامتّأنّذلكو،ّممثلاّللنائبّالعامّأمامّالمحاكمالجمهوريةّالذيّيعدّّلبالإضافةّإلىّوكيّ،استئنافّمزدوجّللأحكام

ّومركزّاممنوحًّ ّباقيّّاتفضيليّاللنائبّالعام ّمع ّيشكلّانتهاكًّّ،الأطرافمقارنة ّالمّامما ّلمبدأ ّالأساواة ّامام لقضاءّقانونّو

منّالعهدّ 14ادةّوالمّ،منّالإعلانّالعالميّلحقوقّالانسان 11والمادةّ  ،منّالدستور 158وّ 32جبّالمادتينّولّبموالمكف

الإفريقيّمنّالميثاقّ 3منّالميثاقّالعربيّلحقوقّالإنسانّوّالمادةّ 13والمادةّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّ

   لحقوقّالإنسانّوّالشعوب،

بأيّأنّيتذرعّّمكنولاّي . كلّالمواطنينّسواسيةّأمامّالقانونّ": علىّأنالتيّتنصّمنّالدستورّ 32المادةّّاّأنواعتبارًّ -

ّكفلتّ" . اعيشخصيّأوّاجتم ،ظرفّأخرأوّأيّشرطّأوّّ،أوّالرأيّ،أوّالجنسّ،أوّالعرقّ،تمييزّيعودّسببهّإلىّالمولد

منّ( 2فقرةّ) 158ادةّمساواةّالمواطنينّأمامّالقضاءّوفقاّلنصّالممبدأّمساواةّالمواطنينّأمامّالقانونّوالذيّيترتبّعنهّ

 ،."لقانونادهّاحترامّيجسّ وهوّفيّمتناولّالجميعّوّ،الكلّسواسيةّأمامّالقضاء: " التيّتنصّعلىّماّيليّ،الدستور

ئرّبموجبّالمرسومّتّإليهّالجزاانضمّ ّالذي ،1966لسنةّّاّأنّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةواعتبارًّّ-

ّ ّ 16المؤرخّفيّ 67-89الرئاسيّرقم 1989ّمايوّسنة ،ّ ّ) 14فيّمادته ّسوا" تنصّعلىّّ،(1الفقرة ّأمامّالناسّجميعا ء

 ،"القضاء

ّالقانونّيسريّبالتساويّعلىّالجميع،ّغيرّأنهّيعود -  اعتماديةّدستوردىّتقديرّم الدستوريّصلاحيةللمجلسّّواعتبارًاّأن 

 إلىّالهدفّالمتوخىّمنّقبلّالمشرع،نظرّبال وعقلانية،معاييرّموضوعيةّالمشرعّ

،ّكامّالدستورمنّقانونّالإجراءاتّالجزائية،ّلاّيتعارضّمعّأح 419واعتبارًاّأنّهدفّالمشرعّفيّصياغةّنصّالمادةّ -

 وغيرّمشوبّبسوءّتقديرّواضحّمنه،

- ّ ّأن ّواعتبارًا ّالتيّيخولها ّالمشرعّلصلاحياته ّإممارسة ّللمادة ّطبقاً ّالدستور ّ) 140ي اه ّ (7النقطة ّآجالّمنه، فيّتحديد

ّهوّ ّباعتبّالشأنالاستئنافّللأطرافّبطرقّمختلفةّلتسويةّوضعياتّمختلفة،ّكما ّممثبالنسبةّللنائبّالعام، عّلاّللمجتماره

  المحتجّبهّمنّطرفّالمدعيّفيّالدفع،لاّيتعارضّمعّمبدأّالمساواةّّلمصلحةّالعامة،لوحاميّ

المادةّّأي –انونّضوعّالقواعتبارًاّأنّالتمييزّفيّمعالجةّالوضعياتّالمختلفة،ّالناتجةّبينّالأطراف،ّوالتيّلهاّعلاقةّبمو -

140 ّ ّالدستور ّ –من ّوعقلانية، ّموضوعية ّمعايير ّعلى ّالمطوترتكز ّللأحكام ّالمحتملة ّالآثار ّفإن ّفيها،بالتالي ّعون

ريةّحمعّأيّحقّأوّّمنّقانونّالإجراءاتّالجزائية،ّلاّتشكلّمساساّبمبدأّالمساواة،ّولاّتتعارض 419المتضمنةّفيّالمادةّ

 يضمنهاّالدستور،

المساواةّالمنصوصّّيمسّبمبدألمّ ةمنّقانونّالإجراءاتّالجزائي 419لمادةّفيّصياغتهّلالمشرعّواعتبارًاّبالنتيجة،ّفإنّ -

دستور،ّلذيّيكفلهّالحقّالاستئنافّامادامّأنّلهّّ،نتهككماّأنّحقّالمتقاضيّلمّي ّّلدستور،اّمن 158و 32عليهّفيّالمادتينّ

 . منّقانونّالإجراءاتّالجزائية،ّتعدّمطابقةّللدستور 419ومنّثمّفإنّالمادةّ

 

 : يقرر ما يلي

 . منّقانونّالإجراءاتّالجزائية 419يصرحّبدستوريةّالمادةّّ: أولا 

 . ذاّالقرارلأولّبه،ّرئيسّمجلسّالأمةّبالنيابة،ّرئيسّالمجلسّالشعبيّالوطنيّوالوزيرّاالجمهوريةيعلمّرئيسّّ: ثانيا 

 . يبلغّهذاّالقرارّإلىّالرئيسّالأولّللمحكمةّالعلياّ: ثالثا

 . ةهذاّالقرارّفيّالجريدةّالرسميةّللجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبيّينشرّ: رابعا



 
 

 

21ّو 20فقّالموا 1442جمادىّالأولىّعامّ 6و 5 بهذاّتداولّالمجلسّالدستوريّفيّجلستيهّالمنعقدتينّبتاريخ

  2020 سنةّديسمبر

 ئيس المجلس الدستورير                                                                                                            

 كمال فنيش                                                                                                                      
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 عضوا،       عبد النور قراوي، 

 عضوا،             خديجة عباد، 

 عضوا،      الهاشمي براهمي، 

 عضـوا،      امحمد عدة جلول، 

 . عضـوا          عمر بوراوي، 


